
  اطر العمل للبرنامج الوطني لاعادة تاھيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي
  " من خلال الاستفادة من الآليات المطبقة بالفعل في المؤسسات المعنية في اقرار الخطط السنوية سكان ووزارة البلديات والاشغال العامة والجھات المعنية الاخرىوالمحلية المعنية وتمكين حلول التنمية المستدامة في مناطق التجمعات السكنية العشوائية وتطبيق الحلول باتنسيق مع وزارة الاعمار والا" لتنسيق التداخل المؤسسي فيما بين الكيانات الوطنية 

  

  ملاحظات عامة /        
  خلال تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة والتي تتناسب مع ظروف كل منطقة.معالجة مشاكل التجمعات العشوائية من ، كي يمكن  من قبل الدوائر ذات العلاقة فاعلة لضمان تنفيذھا كما ينبغي رءاتان كل فقرة من الفقرات اعلاه تحتاج الى ارادة ادارية حاسمة واج) 1(        
  التعامل معھا في حينھا.، ستتم معالجتھا وف وتغيرات طارئة وومع سير تقدم العمل وما يمكن ان يرافقه من معوقات وظررة اعره ، بالعمل ووفق الفقمناقشتھا وتطويرھا بالبدء  ة فيعلاه تخطط لرؤية منھجية لمعالجة ظاھرة العشوائيات ، ورؤية حول معالجات الحد من تفاقمھا ، وتبقى التفاصيل الدقيقة مرھونا) ان الاطر 2(        
  لان اي تعامل مجزء سيولد نتائج عكسية ويشجع على بروز موجه جديدة من التجاوز.التاكيد على مبدأ التزامن والتتابع لمستويات المعالجة المطلوبة (والالتزام الحكومي بتنفيذھا بشكل متكامل) قبل المباشرة بالمشروع ) 3(        

  وطني.ة التجاوز لحين اكمال أصدار التشريعات المطلوبة للمعالجة النھائية وتنفيذھا والتي ستسغرق فترة طويلة نسبيا وحسب مراحل البرنامج الديدة خارج الحالة الموثقة بالصورة بما يجمد حال) أعتماد الصور الفضائية (تاريخ حديث)كنقطة شروع وتوثيق لتثبيت واقع الحال وتخويل  البلديات والحكومات المحلية أزالة اي تجاوزات ج 4(         

 مستلزمات ساندة للعمل والمتابعة   اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصلا او ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل 

 المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

الاطارالمالي
" تعبئة الموارد المالية من خلال 
الميزانيات الوطنية وتنمية الاقاليم 

 للمؤسسات المعنية والمانحين "

 اطر العمل القانوني / التشريعي
" لابد من ھيكل مؤسسي مؤھل ذو قدرة 
على ادارة ھذا الملف المعقد وذو تمييز 
واضح للمسؤوليات والمھام التي سينفذھا 

ه الوطنيين المختصين " مع نظراء

 اطر العمل الفني / الاداري
وضع استراتيجيات عملية لمعالجة الاوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك الاراضي ،  "

يقھا بالشكل والحيازة ، والاسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسھيل الاداري اللازم لتطب
 المناسب " ت 
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ان توفر الارادة السياسية في المضي بشكل حسم وبدون  -1
توقف في التعامل مع مشكلة العشوائيات ، واستقرار الوضع 
الامني في المناطق المستقرة اصلا وتحسين الوضع في المناطق 

الكافي التي لازال الوضع الامني غير مستقرا ، وتأمين التمويل 
  تعد تلك الامور من اھم مستلزمات العمل على البرنامج.

  

بتمويل   يقوم برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية -2
  تشكيل فريق عمل قوامه :

  مدير للبرنامج الوطني يقوم بمھمة التنسيق والمتابعة. -
استشاري دولي لرفد البرنامج بالخبرات الدولية والحديثة  -

  تجارب مماثلة المطبقة في
عدد من الاستشاريين من ذوي الاختصاص بحسب مستويات  -

اطر منھجية العمل ومتطلبات تقدم العمل والذين سيكون لھم دورا 
اساسيا في التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية وادارة 

 البرنامج.
يتولى فريق العمل رفع تقارير دورية الى اللجنة التوجيھية  ‐

  للمشروع.
التنسيق مع برامج الامم التحدة المعنية والمؤسسات الدولية  -

لتامين الخبرة والدعم اللازم فيما يخص البنى التحتية ، المرأة 
  ..الخ لادامة ھذا العمل وادارته.

  

بانشاء وحدة / غرفة ادارة البرنامج  تقوم وزارة التخطيط -3
( من برنامج الامم المتحدة داخل الوزارة لفريق العمل المشكل 

للسنة التحضيرية الاولى من قبل برنامج والوزارات المعنية ) 
  الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

  

تقوم الوزارات المعنية والسلطات المحلية بتسمية عضو  -4
الارتباط / او فريق العمل الذي سيقوم بالتنسيق مع وحدة / غرفة 

  وزارة التخطيط. ادارة البرنامج المشكلة في
 

للبرنامج المشكلة من قبل وزير  اللجنة التوجيھية تقوم -5
  التخطيط بما يلي:

مناقشة مفردات اطر عمل الاستراتيجية التنفيذية للبرنامج  -أ
الوطني لتقديم المشورة والتوجيه بما يناسب ظرف البلد في 

  تنفيذھا.
العمل في عقد الاجتماعات الدورية لمراجعة ومتابعة تقدم  -ب

تنفيذ الاستراتيجية في اعلاه واقتراح الحلول للمعوقات التي 
  تعترضھا.

ھات العليا من جرفع تقارير دورية تحددھا اللجنة الى ال -ج
 متخذي القرار.

 بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية تقوم ھيئة الاستثمار الوطنية وفروعھا  -
 في المحافظات بالتنسيق مع المستثمرين

المحتملين سواء كانوا من المستثمرين 
المحليين او الدوليين لتضطلع بالمھام 

  التالية:
من خلال مساعدة  الدعم اللوجستي -1

المستثمرين للاستثمار في الاراضي 
ضمن العشوائيات كما توفر الھيئة 
للمستثمرين تقرير مفصل عن ٮلية 
السوق وتفاصيل عن المناخ الاستثماري 

تصادية بحسب كل والمؤثرات الاق
  محافظة.

في اعداد  مساعدة المستثمرين -2
مسودة لدراسة الجدوى الاقتصادية 

  والفنية المطلوبة للمشاريع.
بجھات الاتصال  تعريف المستثمر -3

المختلفة للتعرف بشكل اوسع بشأن 
فرص الاستثمار في ھذا المجال وفي 

  المحافظة المعنية.
من خلال  تعبئة الموارد المالية  -

الميزانيات الوطنية وتنمية الاقاليم 
من خلال  للمؤسسات المعنية والمانحين

تقديم جدوى فعالية انشاء  صندوق 
لتجمعات السكن العشوائي على غرار 

  صندوق اغاثة النازحين.
ح دراسة ادراج نسبة من الموازنة اراق -

الاستثمارية ( او مبالغ مقطوعة ) 
لتخصيصھا ولبعض الوزارات المعنية 

حصرا لمشاريع متعلقة ببرنامج معالجة 
المستوطنات ( بما يؤمن التمويل 

  ويل المطلوب والاسبقية للتنفيذ) .خوالت
التاكيد على الجھات المانحة / من ان  -

ظاھرة التجاوز توسعت واصبحت بھذا 
الحجم لارتباطھا بظاھرة النزوح 
والوضع الامني ومكافحة الارھاب 

 مبالغ لھذا الغرض.لامكانية تامين 

لمعالجة وضع  وضع الاطار التشريعي -1
التجمعات العشوائية القائمة ليتضمن كل 
من التجمعات والمباني المشمولة بالمعالجة 
على اساس التصنيف المحدد على 
المستوى الفني وعلى اساس نمط المعالجة 

  الفني.
يحدد التشريع الجھات المنفذة ودور  -2

(التمليك ، المعالجة الفنية لتطوير  كل منھا
مخطط التجمع الكني ، تنفيذ الخدمات ، 

  تحديد الاسبقيات).
في حال  تحديد مساحات القطع السكنية -3

اعادة التوطين وآليات تنفيذ الخدمات 
وتوفير التمويل باعتبار ان الجھات 
المستھدفة ھي من الفقراء ومنخفضي 

  الدخل.
بين  التعاملالفصل في اسلوب  -4

العشوائيات الناجمة عن اسباب اقتصادية / 
فقر / الھجرة من الريف الى المدينة ، 
وبين العشوائيات الناجمة عن النازحين 
والمھجرينوالتي تختلف في آليات ومداخل 
التعامل معھا والذي يجب ان يتم من خلال 

  وزارة الھجرة والمھجرين.
يتضمن التشريع نوع من المرونة  -5
التي تسمح للمنفذ لاتخاذ القرارات  فنيةال

في اسلوب المعالجة الفنية بعد الدراسة 
التفصيلية لكل تجمع على اساس الجدوى 

   الاقتصادية (للتجمعات الكبيرة نسبيا).
حيث ان نسبة كبيرة من الاراضي  -6

زراعية والنسبة الاخرى مملوكة من 
المضي في المالية ووزارات الدولة فان 

افراز الاراضي والبساتين نون اقرار قا
ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد 

سيمكن الدوائر البلدية ضم جزء  والبلديات
من الاراضي الزراعية الى ملكيتھا ومنھا 
توفير الاراضي ومنع تفتت الارض 
والمساھمة بتوظيف فعال في حل 

 العشوائيات.

 مسوحات / ادارة المعلومات نھج التدخل
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 بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية
من خلال التدريب على الادوات الخاصة في 
مجال اسكان ومساعدة الفئات الفقيرة 

النزوح بغية توفير الماوى الكريم بوالنتأثرة 
  على المستويات التالية:لھم و

  ليشمل: صنع القرار -1
  المباديء الاساسية للتدخل -    
  الاسس القانونية -    
  خيارات وفرص التدخل -    
  قائمة اختيار خيارات التدخل -    
  ليشمل: التخطيط -2

  تقييم المواقع والتجمعات -    
  تحديد المستفيدين والاستحقاقات -    
  حقوق الارض -    
  المخطط الاساس واستخدامات الارض -    
  خيارات وفرص تخطيط المنطقة -    
  ليشمل:التصميم  -3

  كيفية تنفيذ التشارك بالارض -    
  كيفية القيام بالترقية -    
  كيفية القيام باعادة التوطين -    
  تصميم المستوطنة والبنية التحتية -    
  تصميم المساكن -    
  تمويل الاسكان -    
  فرص كسب العيش -    
  لقانونية والاداريةالاطر ا -    
  تقييم الاثار البيئية والاجتماعية -    
  ليشمل: التنفيذ -4

  التشارك المجتمعي -    
  وحدات تيسير الاسكان -    
  التعداد -    
 التخطيط التشاركي للتجمع السكني -    

حيث لايمكن لجھة تنفيذية واحدة ان  -
تتولى مسالة معالجة العشوائيات لذا فان 

لاجراءات التنفيذية حسب مناطق توزيع ا
التجاوز في عموم العراق حلا عمليا 

تعزيز السلطات اللامركزية استنادا الى و
 21نون المحافظات رقم اوتطبيقا لق

ومن خلال الاعتماد على قانون  المعدل
ادارة البلديات النافذ ، يمكن اعتبار 

ھي المسؤولة  عن  "الدائرة البلدية"
منطقتھا في تحديد ما ذكر على المستوى 

تلك الدوائر من الناحية ويتم دعم  الفني
الفنية وبناء قدراتھا اضافة الى دعم 

سيمكنھا من تولي المھام التنفيذية ميزانيتھا 
التنسيق مع كل حسب منطقته ومن خلال 

الدوائر ھات التخطيطية المركزية وجال
 وبالتعاون مع ( ةالمحلية ذات العلاق

دوائر و مديريات التخطيط العمراني
الاسكان في المحافظات والوزارة لاعداد 
التصميم والتنفيذ للتكامل مع عمل الدوائر 

ان تكون مديريات التخطيط  البلدية واقتراح
بمثابة وحدات محلية في المحافظات تنسق 
مع المحافظة والوحدة الرئيسية في 

على مستى كافة  ، لتنسيق العملالوزارة
من خلال تشكيل غرفة و ،   الاطر)

 عمليات لادارة ملف البرنامج في منطقتھا
شارة الى اھمية الاخذ وھنا تجدر الا

خصوصية امانة بغداد واختلاف التركيبة ب
الادارية عن المحافظات حيث ان الامانة 
تشكيل اداري يختلف بمستواه الاداري 

  حافظاتوالفني وھيكليةالعمل فيه عن الم
لمجالس المحلية ااعطاء اقتراح دراسة  -

في الاقضية والنواحي الاشراف على الحد 
وحسب الصلاحيات  اتمن توسع العشوائي

  قانون المحافظات الممنوحة في

السطات المركزيةادارة التنسيق مع الفنيةاتالمعالج
  والمحلية ومنظمات المجتمع المدني

مسح مناطق التجاوز في المدن باعتماد
  الصور الفضائية بھدف: 

وحجمھا  تثبيت مواقع العشوائيات -1
  وحدودھا.

 تحديد معايير تصنيف المناطق العشوائية -2
التي ستكون ذات اھمية حاسمة في تحديد 
نھج التدخل الذي سيتم تطبيقه في كل منطقة 
، وينبغي ان تعكس معايير التصنيف من 

تعكس مستوى الخدمات ،  ضمن ما
  والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

بحسب (حجم المستوطنة ،  تصنيفھا -3
استعمالھا في التصميم الاساس ، ملكية 
الارض ، نوع المنشآت في المستوطنة ، 
الكثافة السكانية ، نوع الخدمات ، الفئة 

  الاجتماعية للقاطنين ، والجھة المعنية بھا).
(  والمؤسسات المعنية تحديد الاجھزة -4

مقترح ان تكون الدائرة البلدية في كل منطقة 
من المناطق) التي تتولى تحديد المستوطنة 
وفق الصورة الفضائية ومنع توسعھا بوسائل 

( شوارع محيطة ، احزمة فيزياوية مؤقتة 
وتوثيقھا وتسجيل الساكنين خضراء ..الخ) 

فيتم ذلك بالتزامن مع تشكيل الشرطة فيھا 
وبعملية  لبلدية في كل موقع سكن عشوائيا

المراقبة ووضع التعليمات والاجراءات 
اللازمة لتنفيذ ذلك ووضع السقوف الزمنية 

  لھا.
وبالتعاون مع  بناء قواعد البيانات -5

في اعداد المؤسسات والوزارات المعنية 
يتم رسم ل المسوحات اللازمةكافة واجراء 

التجاوز من خريطة التطور المكاني لمناطق 
خلال المسوحات والبيانات والصور 

تصنيف وتقييم ):1ملاحظة ( المتوفرة.
الدراسات السابقة للاستفادة منھا وتجنب 

: تشجيع استخدام نظم  )2ملاحظة ( تكرارھا.
  المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

المعالجة من خلال  -1
   التشارك بالارض

  (او)
المعالجة من خلال  -2

التجمع  القيام بترقية
  السكني موقعيا

  (او)
المعالجة من خلال  -3

  اعادة التوطين
اي من المعالجات  -4

اعلاه ترتبط وطبيعة 
ظروف المنطقة 
والساكنين فيھا والذي من 
شانه ان يرتبط وحلول 
التخطيط التشاركي 
والتشارك المجتمعي 
وتصاميم المساكن ، 

وتقييم الاثار وتمويلھا ، 
الاجتماعية والاقتصادية 
فيھا وبما يرتبط والاطر 
القانونية والادارية ذات 

  العلاقة.

ان تلعب وزارة الداخلية دورا اساسيا  -1
في دعم الجھود التي تبذلھا الوزارات 

من خلال انشاء وحدات  والدوائر البلدية
الشرطة البلدية علة مستوى كل منطقة 

ؤولة عن التعداد سكن عسوائي لتكون مس
والحصر وتوزيع بطاقات الاشغال المؤقت 
للحد من توسع ھذه المناطق كما تتولى 
السيطرة على التوسع في البناء العشوائي 
وتسھيل المسوحات التي تقوم بھا الوحدات 

  البلدية لادارة المشروع.
وزارة العمل والشؤون تقوم  -2

بوصفھا جزء من البنية  الاجتماعية
  للدولة بالمھام المساعدة التالية:المؤسسية 

تسجيل العاطلين عن العمل في كل  -
عشوائية ضمن قاعدة بيانات بالتنسيق مع 
مركز الشرطة البلدية وغرف عمليات 

  ادارة المشروع.
اشراك من يمكن اشراكه من سكان ھذه  -

العشوائيات في دورات تدريبية لتطوير 
مھاراتھم وتفير فرص عمل ضمن 

  .امكانياتھم
دعم الاسر ضمن برنامج الضمان  -

الاجتماعي وخاصة الاسر التي تعيلھا 
  النساء.

 وزارة البلديات وامانة بغدادان تقوم  -3
التنسيق بينھا وبين وحدة / غرفة العمليات 
في وزارة التخطيط حول ما يتعلق 
بالتصاميم الاساسية للمدينة وتقديم خدمات 
البنى التحتية وحسب خصوصية كل 

  ة.منطق
مج ااعداد الشروط المرجعية للبر -4

التي  الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
يمكن تنفيذھا من قبل منظمات المجتمع 

  المدني.
المعنية  طات المركزيةلان تلعب السلطات المحلية دور تيسيري كبير بالتنسيق مع الس -

لتمكين تطبيق الحلول في الوقت نفسه ينبغي على السلطات المحلية وضع سياساتھا الخاصة 
لادماج مناطق تجمعات السكن العشوائي التي جرى تطويرھا في المدن من خلال تعزيز 
الخدمات البلدية وسھولة الوصول اليھا ، وضمان الادارة البلدية السليمة لھذه المناطق 

  ي جرى ترسيمھا وتسوية اوضاعھا مؤخرا.الحضرية الت
لضمان توفير الحد الادنى من الخدمات التعليمية والصحية  التنسيق مع المؤسسات المعنية -

 والبيئية بما في ذلك توفير مياه الشرب ومعالجة النفايات السائلة والصلبة.

رصد الميزانيات المالية للدوائر  -
ق ووفق الوثائ التنفيذية (لكل بلدية)

الفنية التقصيلية التي تقدمھا كل بلدية 
وبحسب حالة التجمعات السكنية 
العشوائية في مناطقھا مع تقييد الصرف 

 حصرا في تنفيذ معالجة العشوائيات.

وضع الاطار التشريعي لمنع التجاوز 
بعد معالجة التجاوزات الحالية  مستقبلا

(بموجب قانون) وبشكل حاسم ليتضمن 
  القانون:

مشددة للتجاوزات  جزائية عقوبات -
الجديدة بعد نفاذ المعالجة القائمة والتشدد 

  بازالة التجاوز.
  .عقوبات مالية مشددة -
وآليات  التحديد الدقيق للجھات المنفذة -

 التنفيذ للقانون.

محافظات كافة  اليشمل ل التنفيذ / يجدول سنويا اعتمادا على توقيتات الخطة الاستثمارية/ و/ ميزانية تنمية الاقاليم السنوية
 وبحسب المحافظة ولمدة اربعة سنوات

اعداد الوثيقة الفنية التفصيلية لمقترح المشروع لكل منطقة عشوائية متضمنة التصميم الاساس والبنية التحتية ومشروع  - 
خلال الوحدة الفرعية لادارة العمل مع المحافظة / الوزارة من  -   -  السكن (اعادة تاھيل او مشروع جديد) مع دراسة الجدوى

 ضمن خططھم وتامين التخصيص المطلوب للتنفيذع المشروع لادراج المشاري
اشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مبادرات البرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في  - 

 المناطق العشوائية
 اص لتنفيذ مشاريع السكن والبنى التحتيةاتمام الاتفاقات مع القطاع الخ - 
 طبيق الاجراءات القانونية لتامين الحيازة وتنظيم حالة المنطقة العشوائيةت - 
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لتطبيق آليات التخفيف لمنع  تعزيز القدرات الفنية والتنسيقية للسلطات المركزية والمحلية -
  الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي

وان تقوم وزارات التخطيط ، الاعمار  مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للاسكان -
والاسكان ، البلديات والاشغال العامة بانشاء ادوات فعالة لرصد وتقييم تنفيذھا حيث ينبغي ان 

لاق البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي منخفض الكلفة تنظر السياسة المحدثة في موضوع اط
  والاستفادة من اراضي الدولة في ھذا السياق.

 تعزيز دور المجتمع المدني في القيام بحملات -

في  ارساء نظام تقديم التسھيلات -
مجال التمويل باسلوب القرض او الدعم 
وتوفير السيولة المالية من الجھات 

 ليا. الوطنية او الداعمة دو

  ويا حبذا من خلال ووفق سياسة الارض ، تلك السياسة التي تفتقدھا جميع الدوائر  تنظيم ملف ادارة الاراضي السكنية -1
  والمؤسسات المعنية بھذا المجال.

  توفير الاراضي السكنية من خلال عملية: -2
  / توسيعھا تحديث التصاميم   -
   الاراضيمعالجة القوانين التي تقيد استخدام ھذه  -
  بما يحول دون الحاجة الى اللجوء الى التجاوز مستقبلا تصحيح الجنس للاراضي الزراعية -
  تعديل قوانين الافراز -
للتزامن بين منح الاراضي وتنفيذ الخدمات مع التوسع في دعم الفئات الھشة الخطط بين الجھات القطاعية المعنية تنسيق  -3

  ليلة الكلفة لاسكان بدل الارض او بالمنح والقروض الميسرة)(اما بتنفيذ المجمعات السكنية ق
  ظاھرة الھجرة واحزمة الفقر حول المدينة. لايقافوالوصول العادل للخدمات  التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة -4
واعطاء الاراضي بما يتناسب مع المقدرات التنفيذية لھا وللخدمات المطلوبة ومع النمو  المرحلية في تنفيذ التصاميم -5

  الطبيعي للمدن مع الالتزام بالتصاميم الاساسية ومراحل تنفيذھا.
بحجة (ملكيتھا للمالية وعدم وجود التزامات عليھا) للاثار السلبية الواضحة على تقديم  عدم منح المجمعات خارج المدن -6
خدمات وايجاد احزمة فقر بصيغة عشوائيات جديدة ، بل اللجوء الى اسلوب توسيع وتحديث التصاميم الاساسية في حال ال

نفاذھا او كمرحلة مؤقتة ايجاد مثل ھذه المستوطنات في مناطق التوسع الطبيعي للمدينة ليتم احتواءھا لاحقا ضمن نسيجھا 
(ھذا الاجراء يكون بنطاق ضيق واستثنائي).
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